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ملخّص

يناقــش هــذا البحــث أثــر حصــار قطــر عــى الأسرة القطريــة. فقــد خرقــت دول الحصــار العديــد مــن 
ــاة  ــق في الحي ــى الح ــد ع ــي تؤك ــمل الأسري، والت ــمّ الش ــق بل ــي تتعل ــة الت ــات والأدوات الدولي الاتفاقي
الأسريــة وعــدم الفصــل بــن أفــراد الأسرة الواحــدة؛ لمــا في ذلــك مــن آثــار ســلبية عــى الأسرة باعتبارهــا 
خليّــة أساســية في بنــاء المجتمــع، وعــى الطفــل -  الطــرف الضعيــف في الأسرة - الــذي يتوجــب حمايتــه 
قــت  ــة لحقــوق الطفــل، والتــي صدَّ ــة الأممي ــه. كــا أكــدت عــى ذلــك الاتفاقي ــه عــن أسرت وعــدم فصل
عليهــا دولــة قطــر والــدول المحــاصرة لهــا، بالإضافــة إلى أنّ تداعيــات الحصــار ألقــت بظللهــا عــى مســألة 
ــن،  ــن الزوج ــت ب ــار فرق ــن آث ــه م ــب عن ــا ترت ــط وم ــزواج المختل ــد ال ــدة عن ــية في الأسرة الواح الجنس

أو أحــد الأبويــن وأبنائــه.

الكلمات المفتاحية: أسرة، طفل، الجنسية، حرية التنقل، تشتت الأسرة
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Abstract

This study discusses the implications of the Qatar’s blockade on the Qatari family. The blockading 
countries have violated many international treaties and instruments aiming at achieving the union 
in the family and the basic right to a family life without having to fear separation among the 
family members due to the negative impact of such separation on family, as it is the cornerstone 
of building the society. This separation also has a negative impact on the child - being the weakest 
member in the family - who must be protected and not be separated from his or her parents as 
outlined in the United Nations Convention on the Rights of the Child, which has been ratified 
by the State of Qatar and the blockading countries. Furthermore, there have been a number of 
similar implications associated with nationality among families of mixed marriages due to the 
separation of the parents or one of the parents from his or her children. 
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مقدّمة

ــع  ــو 2017 قط ــة1 في 5 يوني ــدول العربي ــن ال ــة م ــلن مجموع ــة في إع ــج، متمثل ــة الخلي ــت أزم طرح
علقاتهــا الدبلوماســية مــع دولــة قطــر،  مســائل قانونيــة عديــدة؛ بعــدد تداعياتهــا السياســية والاقتصاديــة 
ــبٌ مهــمٌ مــن الشــكاوى التــي  ــد الأسري - نصي ــة، فقــد كان للبعــد الاجتاعــي - وبالتحدي والاجتاعي
ــل الأسري  ــك إلى التداخ ــرد ذل ــر2. وم ــة قط ــان في دول ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني ــى اللجن وردت ع
ــة  ــة بالأســاس في المملكــة العربي ــدول المحــاصرة3؛ متمثل ــي ال ــة قطــر ومواطن ــي دول ــم بــن مواطن القائ
ــة المتحــدة، ومملكــة البحريــن، حيــث توجــد بــن أسر هــذه الــدول  ــة الإمــارات العربي الســعودية ودول
زيجــات مختلطــة. ويقصــد بالــزواج المختلــط ذلــك الــزواج الــذي ينعقــد بــن زوجــن مختلفــي الجنســية، 
فــإذا تــزوج أجنبــي مــن أحــد مواطنــي دولــة لا يحمــل جنســيتها يتــمّ تكييــف الــزواج بكونــه مختلطًــا4. 
ــه، وإســناد  ــد اكتســاب أحــد الزوجــن جنســية قرين ــدة عــى صعي وتطــرح هــذه الزيجــات مســائل عدي
ــي تطرحهــا الزيجــات المختلطــة  ــج غــدت المســائل الت جنســية الزوجــن لأبنائهــا. وفي ظــل أزمــة الخلي
أكثــر عمقًــا، إذ صــدرت إجــراءات في الــدول المحــاصرة تجــر ذوي الجنســية القطريــة عــى مغــادرة دول 
الحصــار، كــا تــمّ اســتدعاء مواطنــي دول الحصــار المقيمــن في دولــة قطــر إليهــا؛ بغــض النظــر عــن كــون 
هــذا، أو ذاك زوجًــا، أو أبًــا، أو حاضنًــا، أو أخًــا، أو قريبًــا، مــا ترتــب عنــه تشــتيت الأسرة الواحــدة؛ لأن 
أفرادهــا ينتمــون إلى جنســيات مختلفــة؛ إمــا لأنهــم يحملــون الجنســية القطريــة، أو لأنهــم يحملــون جنســية 
إحــدى دول الحصــار. وهــذا مــا يجعــل مــن مســألة الجنســية مســألة ذات أولويــة في تداعيــات الأزمــة عــى 

العلقــات الأسريــة. 

ــوم  ــة - يق ــات والأدوات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــلل العدي ــن خ ــدولي - م ــع ال ــئ المجتم ــا فت وم
بإقــرار الحايــة الدوليــة عــى صعيــد الحقــوق الأساســية والحريــات للأفــراد والجاعــات؛ ومنهــا أساسًــا 
الأسرة مــن حيــث تأكيــد تمتــع الفــرد، أو الأسرة كمجموعــة بجملــة مــن الحقــوق والحريــات، والســهر 
ــات  ــا الهيئ ــي تتخذه ــراءات الت ــة في "الإج ــذه الحاي ــل ه ــا. وتتمث ــداء عليه ــع الاعت ــا ومن ــى احترامه ع
ــات  ــه مــن الاتفاقي ــذ مــا تعهــدت والتزمــت ب ــة مــا، للتأكــد مــن مــدى التزامهــا بتنفي ــة إزاء دول الدولي
الدوليــة لحقــوق الإنســان، والكشــف عــن انتهاكاتهــا، ووضــع مقترحــات، أو اتخــاذ إجــراءات لمنــع هــذه 

المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.   1
وفق التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عى الرابط: http://nhrc-qa.org/. آخر زيارة للموقع في 2 ديسمر 2017.  2

ــد  ــون، المجل ــة للقان ــة الدولي ــتركة"، المجل ــة المش ــى الأسر الخليجي ــر ع ــار قط ــات حص ــوني لتداعي ــع القان ــزال، "الوض ــة غ ــار تركاني ــد ع محم  3
ــر، ص 201-187.  ــة قط ــشر جامع ــار، دار ن ــاص بالحص ــع الخ ــدد الراب 2018، الع

ــؤون  ــن الش ــدر ع ــة تص ــاون، مجل ــج"، التع ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــن دول مجل ــزواج في قوان ــية بال ــاب الجنس ــم، "اكتس ــد الكري ــد عب ــلمة أحم س  4
الإعلميــة بالأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج، س.7، ع. 25، 1992،ص 76؛ عبــد النــاصر هياجنــة وكــال علويــن، القانــون الــدولي 
ــن  ــزواج م ــم ال ــر: في تنظي ــر، 2017، ص 63؛ انظ ــة قط ــون، جامع ــة القان ــدارات كلي ــري، إص ــون القط ــية في القان ــن والجنس ــازع القوان ــاص تن الخ

ــؤرخ في 1989-12-25. ــب، الم ــن الأجان ــزواج م ــم ال ــأن تنظي ــنة 1989 بش ــم )21( لس ــون رق ــري، القان ــون القط ــب في القان الأجان
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ــا  ــم خرقه ــدة ت ــة عدي ــات قانوني ــى اتفاقي ــت ع ــد صدّق ــاصرة ق ــدول المح ــث إن ال ــاكات"1. حي الانته
بموجــب الحصــار القائــم، وأســهم ذلــك بشــكل أســاسي في تشــتيت بعــض الأسر؛ ســواء أكانــت الأسرة 
النوويــة المكونــة مــن الــزوج والزوجــة والأبنــاء، أم بمفهومهــا الواســع الــذي يشــمل الأقــارب أيضًــا2.

ممــا لا شــك فيــه، فــإن تداعيــات الأزمــة عــى العلقــات الأسريــة انطــوت عــى خــرق صــارخ لمبــادئ 
حقــوق الإنســان؛ مــن حيــث تشــتيت الأسرة الواحــدة بــل إجبارهــا عــى التفرقــة وتباعــد أفرادهــا. وفي 
خضــم هــذه الأزمــة بــرزت أيضًــا مســألة الجنســية كمســألة ذات أولويــة للنظــر فيهــا. وحن قطعــت دول 
لــت القطريــن الموجوديــن عــى أراضيهــا،  الحصــار علقاتهــا مــع دولــة قطــر اســتدعت مواطنيهــا، ورحَّ
وحرمــت المــرأة القطريــة مــن العــودة لوطنهــا رفقــة أطفالهــا المولوديــن مــن زواج مختلط؛ لأنهــم لا يحملون 
جنســيتها، حتــى لــو كانــت موجــودة معهــم عــى الــتراب القطــري، فإنهــم لا يحملــون أيضًــا جنســيتها، 
ولا يتمتعــون بصفــة المواطنــة؛ ممــا يحرمهــم مــن حمايــة تخــصّ بهــا الدولــة مواطنيهــا. ولا شــك أن مســألة 
ــة  ــة، وتُعــرّف الجنســية "بكونهــا رابطــة قانوني الجنســية مــن المســائل الســيادية التــي تخضــع لإرادة الدول
ــاصر  ــن العن ــصًرا م ــون عن ــن يمثل ــن الذي ــكان الوطني ــن الس ــة م ــخصًا في مجموع ــج ش ــية، تدم وسياس
الأساســية المكونــة لكيــان الدولــة3، فيتحــدّد بمقتضاهــا انتــاء الفــرد إليهــا". وتســتأثر كل دولــة بتنظيــم 
أحــكام الجنســية وفــق مــا تــراه محققًــا لأهدافهــا ومصالحهــا تطبيقًــا لمبــدأ حريــة الدولــة في منح جنســيتها4. 
ولا يتمتــع - وفــق قانــون الجنســية القطريــة الحــالي - أبنــاء المــرأة القطريــة المتزوجــة مــن أجنبــي بحــق 
الجنســية القطريــة؛ ممــا ترتــب عنــه، أو قــد يترتــب عنــه حرمــان الأم مــن أبنائهــا الحاملــن لجنســية إحــدى 
ــي  ــة والت ــة الدائم ــق بالإقام ــراءات تتعل ــاذ إج ــن ضرورة اتخ ــلن ع ــم الإع ــا حتَّ ــو م ــار، وه دول الحص
ــم 10  ــون القطــري رق ــي؛ وفعــلً صــدر القان ــة المتزوجــة مــن أجنب ــرأة القطري ــاء الم سيســتفيد منهــا أبن

لســنة 2018 بشــأن الإقامــة الدائمــة. 

ــى  ــة ع ــات المرتكب ــف الخروق ــث الأول لمختل ــرض في المبح ــيقع التع ــائل، س ــذه المس ــكل ه ــام ب للإلم
صعيــد حقــوق الإنســان مــن حيــث أثــر الإخــلل بالاتفاقيــات الدوليــة عــى العلقــات الأسريــة، وفي 
المبحــث الثــاني ســيقع التعــرض للإشــكالات المتعلقــة بالجنســية في الــزواج المختلــط وأثــره في لمّ الشــمل 

الأسري. 

يوسف باسل يوسف، "حماية حقوق الإنسان"، المؤتمر الثامن عر اتحاد المحامن العرب، المغرب، 1993، ص 30 .   1
ذكــرت المــادة 45 مــن القانــون المــدني القطــري: "تتكــوّن أسرة الشــخص مــن زوجتــه وذوي قربــاه؛ وذوو القربــى هــم مــن يجمعهــم أصــل مشــترك"؛   2
هنــاك مــن يطلــق عــى الأسرة الممتــدّة عبــارة العائلــة، ويحــصر معنــى الأسرة في مفهومهــا الضيّــق أي الأسرة النـّـواة. انظــر: ســناء الخــولي، الأسرة والحيــاة 

العائليــة، دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية، 1987، ص 35. 
3 Dinh Nguyen Quoc, Droit international public, Paris, 1975, n° 258 ; Batiffol H. et Lagarde P., Traité de droit international 

privé, L.G.D.J., I, 1974, n° 59.

انظر: اتفاقية لاهاي 12 إبريل 1930، المادة الأولى منها.   4
Voir R.C.D.I.P., 1930, p. 337. 
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المبحث الأول: أثر الإخلال بالاتفاقيات الدولية على العلاقات الأسرية

إن الحصــار المفــروض عــى دولــة قطــر لــه تداعياتــه عــى العلقــات الأسريــة، فتشــتيت الأسرة الواحــدة 
أمــر واقــع بحكــم الإخــللات والخروقــات القانونيــة لعــدد مــن الاتفاقيــات والأدوات الدوليــة التــي تؤكــد 
عــى الحــق في الحيــاة الأسريــة، كــا ســنورد في المطلــب الأول، وعــى حمايــة حقــوق الطفــل كفــرد في الأسرة، 

كــا ســنورد في المطلــب الثــاني.

المطلب الأول: خرق الحق في الحياة الأسرية
ــة.  ــات الدولي ــاتير1 والاتفاقي ــا الدس ــي ضمنته ــية الت ــوق الأساس ــن الحق ــة م ــاة الأسري ــق في الحي ــدّ الح يُع
ــن  ــزواج وتكوي ــق ال ــى ح ــة ع ــا الثالث ــان في فقرته ــوق الإنس ــي لحق ــلن العالم ــن الإع ــادة 16 م ــدت الم وأك
الأسرة، فنصــت عــى أنّ "للرجــل والمــرأة متــى بلغــا ســن الــزواج حــق التــزوج وتأســيس أسرة... الأسرةُ هــي 
الخليــةُ الطبيعيــةُ والأساســيةُ في المجتمــع، ولهــا حــقُّ التمتّــع بحايــة المجتمــع والدولــة"2. وهــو مــا أكــد عليــه 
أيضًــا إعــلن حقــوق الإنســان لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في المــادة 14 مــن أنّ "الأسرة هــي 
ــادة 15 مــن  ــة والمجتمــع حمايتهــا". كــا أكــدت الم ــة والأساســية في المجتمــع، وتكفــل الدول الوحــدة الطبيعي
ــة  ــة الدولي ــرأة". ولقــد كفلــت أيضًــا الاتفاقي ــزواج وتأســيس الأسرة حــق للرجــل والم هــذا الإعــلن أنّ "ال
ــة  ــرار الجمعي ــدت بق ــي اعتم ــم 158/45 والت ــم رق ــراد أسره ــن وأف ــال المهاجري ــع الع ــوق جمي ــة حق لحاي
العامــة المــؤرخ في 18 ديســمر 1990 في المــادة 44 حــق لمّ الشــمل الأسري، ونصهــا: "تقــوم الــدول الأطــراف، 
اعترافًــا منهــا بــأن الأسرة هــي الوحــدة الجاعيــة الطبيعيــة والأساســية في المجتمــع، وبــأن مــن حقهــا أن تتوفــر 
لهــا الحايــة مــن قبــل المجتمــع والدولــة، باتخــاذ التدابــير المناســبة لضــان حمايــة وحــدة أسر العــال المهاجريــن". 
وهــذه الأدوات الدوليــة - عــى الصعيــد القانــوني - لهــا قــوة إلزاميــة، وتخضــع لهــا كافــة الــدول التــي صادقــت 
عــى هــذه الاتفاقيــات؛ وهــي جميعهــا تؤكــد أهميــة المحافظــة عــى الحيــاة الأسريــة كحــق مــن حقــوق الإنســان، 

فقــد نــص الدســتور القطــري في المــادة 21 منــه عــى أن "الأسرة أســاس المجتمــع، قوامهــا الديــن والأخــلق وحــب الوطــن، وينظــم القانــون الوســائل   1
الكفيلــة بحايتهــا، وتدعيــم كيانهــا وتقويــة أواصرهــا والحفــاظ عــى الأمومــة والطفولــة والشــيخوخة في ظلهــا".

المــادة 15 مــن الدســتور الإمــاراتي "الأسرة أســاس المجتمــع؛ قوامهــا الديــن والأخــلق وحــب الوطــن، ويكفــل القانــون كيانهــا، ويصونهــا ويحميهــا 
مــن الانحــراف". ونفــس التأكيــد نصــت عليــه المــادة 5 مــن دســتور مملكــة البحريــن.

انظر أيضًا: المادة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:  2
الأسرة هي الوحدة الجاعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحاية المجتمع والدولة.1- 
 يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.2- 
لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفن المزمع زواجها رضًا كاملً لا إكراه فيه.	- 
تتخــذ الــدول الأطــراف في هــذا العهــد التدابــير المناســبة لكفالــة تســاوي حقــوق الزوجــن وواجباتهــا لــدى التــزوج، وخــلل قيــام الــزواج، 4- 

ولــدى انحللــه. وفى حالــة الانحــلل يتوجــب اتخــاذ تدابــير لكفالــة الحايــة الضروريــة لــلأولاد في حالــة وجودهــم. المــادة 10 من العهــد الــدولي 
ــم  ــة العامة للأم ــرار الجمعي ــب ق ــام بموج ــق والانض ــع والتصدي ــرض للتوقي ــد وع ــة اعتم ــة والثقافي ــة والاجتاعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق الخ
المتحــدة 2200 ألــف )د-21( المــؤرخ في 16 ديســمر 1966، تاريــخ بــدء النفــاذ: 3 ينايــر 1976، وانضمــت لــه دولــة قطــر بموجــب المرســوم 

رقــم 41 لســنة 2018، وفقًــا للــادة 27 التــي تقــر الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بــا يــي:
"1- وجــوب منــح الأسرة - التــي تشــكل الوحــدة الجاعيــة الطبيعيــة والأساســية في المجتمــع، أكــر قــدر ممكن مــن الحايــة والمســاعدة، وخصوصًا 

لتكويــن هــذه الأسرة وطــوال نهوضهــا بمســؤولية تعهــد وتربيــة الأولاد الذيــن تعيلهم."
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ــة.  ــاة الأسري ــق في الحي ــاكًا للح ــدّ انته ــس يع ــق، والعك ــذا الح ــة ه ــة لمارس ــمل الأسري كضان ــة لمّ الش وأهمي
وهــذا مــا حصــل في الحصــار المفــروض عــى دولــة قطــر؛ الــذي أدى إلى تشــتيت إجبــاري لــلأسر التــي يحمــل 
ــا مــن مكونــات المجتمــع الخليجــي إذ  أفرادهــا جنســيتن مختلفتــن، أو أكثــر. وتعــدّ الزيجــات المختلطــة مكونً
تتواجــد بــن دول الخليــج زيجــات مختلطــة قائمــة بــن مواطنــن قطريــن ومواطنــي الــدول المحــاصرة. وقامــت 
لجنــة حقــوق الإنســان بدولــة قطــر بإحصــاء هــامّ لــلأسر المختلطــة التــي انتهــت في غالبيتهــا إلى تشــتت أسري. 
فــالأسر المختلطــة هــي نســيج اجتاعــي موجــود بقــوة في الــدول الخليجيــة حســب الإحصائيــات الرســمية، إذ 
ــا متزوجــون مــن إماراتيــات،  ــا متزوجــون مــن ســعوديات، و1055 قطريًّ يتواجــد في دولــة قطــر 8	1	 قطريًّ
ــا. كــا أن مــن بــن النســاء القطريــات مــن  ــا متزوجــون مــن بحرينيــات، بمجمــوع 5137 قطريًّ و944 قطريًّ
ــعودين، و80	  ــن س ــات م ــة متزوج ــاك 556 قطري ــاصرة، فهن ــدول المح ــيات ال ــن جنس ــات م ــن متزوج ه
ــة متزوجــات مــن بحرينيــن1. هــذه الأسر مهــددة بالتفــكك  ــة متزوجــات مــن إماراتيــن، و401 قطري قطري
والتفريــق نتيجــة الترحيــل القــري للمواطنــن القطريــن مــن دول الحصــار، أو إجبــار مواطنــي دول الحصــار 
عــى العــودة إلى بلدانهــم خوفًــا مــن الإجــراءات التــي قــد تتخذ تجاههــم؛ لــو لم يقــع الالتزام بقــرار اســتدعائهم 
مــن طــرف دولهــم. وكشــفت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان في قطــر في تقريرهــا الثالــث عــن تســجيل 620 

اســتارة شــكاوى عــن تشــتيت شــمل الأسرة2. 
وليــس بخــاف أن الحــق في الحيــاة الأسريــة ولمّ  الشــمل الأسري قــد ضمنتهــا عديــد الاتفاقيــات الدوليــة. 
كذلــك القوانــن الأوروبيــة أكــدت عــى أهميــة تجمــع الأسرة الواحــدة؛ مــن خــلل إصدارهــا لقوانــن الهجــرة 
وتنظيــم وضعيــة الأجنبــي عــى الأراضي الوطنيــة، بــل كانــت حمايــة الأجانــب في هــذه القوانــن تجــد أساسًــا 
لهــا في لمّ الشــمل الأسري3. وأكــد مجلــس الدولــة الفرنــي منــذ قــرار لوبــان )Lebon( أن الحــق في أن تكــون 
للفــرد حيــاة أسريــة عاديــة هــو مبــدأ مــن المبــادئ العامــة وذكــر "أن الأجانــب الذيــن لديهــم إقامــة في فرنســا 
ــتجلبوا  ــا أن يس ــمل خصوصً ــق يش ــذا الح ــة، وه ــة عادي ــاة أسري ــش في حي ــق في العي ــن الح ــل الوطني ــم مث له

معهــم أزواجهــم وأبناءهــم القــصّر"4. 
ــق  ــار للح ــرق دول الحص ــتت الأسري، خ ــهمت في التش ــي أس ــات الت ــن الخروق ــن ب ــا م ــد كان أيضً ولق
ــة  ــة6، والإقليمي ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــه العدي ــا5 كفلت ــانيًّا وقانونيًّ ــا إنس ــل حقًّ ــي تمثّ ــل الت ــة التنق في حري

إحصائيــات وردت بمجلــة الصحيفــة، انظــر: عــدد خــاص: الحصــار، مجلــة الصحيفــة، مجلــة حقوقيــة، تصــدر عــن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان،   1
ســبتمر 2017. 

التقرير الثالث للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر عى الرابط: http://nhrc-qa.org/ آخر زيارة للموقع في 2 ديسمر 2017.  2
3 Lecucq Olivier, Existe-t-il un droit fondamental au séjour des étrangers, Renouveau du droit constitutionnel, (Mélanges 

en l’honneur de Louis Favoreu, Ed. Dalloz, 2007, p. 1646).

4 C.E. ass. 8 décembre 1978, Gisti Lebon 493.

5 Higgins R., « La liberté de circulation des personnes en droit international », in M. Flory, R. Higgins (dir.), La liberté de 
circulation des personnes en droit international, (Ed. Economica, 1998, p. 3 et s). 

انظــر: العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والــذي صادقــت عليــه دولــة قطــر بموجــب المرســوم رقــم 40 لســنة 2018، المــادة 12؛   6
والإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 13. وانظــر: اتفاقيــة جنيــف بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنيــن في وقــت الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(، 

المــادة 27؛ وتعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــام 1958 عــى المــادة نفســها.
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وكذلــك الخليجيــة. إذ ورد في الاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحــدة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الصــادرة 
في 11 نوفمــر 1981 في المــادة 8 منهــا أنــه "تتفــق الــدول الأعضــاء عــى القواعــد التنفيذيــة الكفيلــة بمعاملــة 
مواطنــي دول مجلــس التعــاون في أي دولــة مــن هــذه الــدول نفــس معاملــة مواطنيهــا؛ دون تفريــق، أو تمييــز 
في المجــالات التاليــة: حريــة الانتقــال والعمــل والإقامــة...". كــا أكــد إعــلن حقــوق الإنســان لــدول مجلــس 
ــة التنقــل والإقامــة والمغــادرة حــق لــكل إنســان  ــة في المــادة 10 عــى أنّ "حري التعــاون لــدول الخليــج العربي

وفقًــا للنظــام )القانــون(".

ســار عــى هــذا النهــج نــص الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان الــذي تمــت صياغتــه ســنة 1994 وأدخلــت 
ــكل  ــه: "1- ل ــادة 26 أن ــارس 2008 في الم ــاذ في 16 م ــز النف ــل حي ــم دخ ــنة 2004 ث ــلت س ــه تعدي علي
شــخص يوجــد بشــكل قانــوني عــى إقليــم دولــة طــرف حريــة التنقــل واختيــار مــكان الإقامــة في أيــة جهــة 
مــن هــذا الإقليــم في حــدود التشريعــات النافــذة. 2- لا يجــوز لأيــة دولــة طــرف إبعــاد أي شــخص لا يحمــل 
ــه  ــون، وبعــد تمكين ــا للقان ــة عــى أراضيهــا إلا بموجــب قــرار صــادر وفقً جنســيتها وموجــود بصــورة شرعي
مــن عــرض تظلمــه عــى الجهــة المختصــة مــا لم تحتــم دواعــي الأمــن الوطنــي خــلف ذلــك، وفي كل الأحــوال 

ــي".  ــع الإبعاد الجاع يمن

ولئــن كان مــن الجائــز للــدول أن تقيّــد حريــة التنقــل بموجــب القانــون الــدولي، والتــي تنحــصر في أســباب 
ــبة  ــة ومتناس ــة للغاي ــون ضروري ــب أن تك ــة يج ــدل الدولي ــة الع ــادت محكم ــا أف ــود ك ــذه القي ــإن ه ــة1، ف أمني

وغير تمييزيــة2. 

ــهم في  ــل تس ــة التنق ــة حري ــمل الأسري، لأن ممارس ــى لمّ  الش ــل ع ــة التنق ــق في حري ــترام الح ــس اح ينعك
تجمــع الأسرة وصيانــة العلقــات بــن أفرادهــا، والعكــس يفــي إلى إفــراغ حريــة التنقــل مــن كل محتــوى؛ إذا 
كان التنقــل يــؤدّي ضرورة إلى التخــي عــن الحيــاة الأسريــة. فاحــترام الحيــاة الأسريــة هــو مــن بــن موجبــات 

حرية التنقــل.

ــر  ــة قط ــان بدول ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني ــى اللجن ــي وردت ع ــكاوى الت ــن الش ــد م ــظ أنّ العدي ويُلح
ــن  ــة ع ــر، أو ناجم ــفر إلى قط ــن الس ــار م ــي دول الحص ــع مواطن ــا بمن ــل، إم ــة التنق ــد حري ــألة تقيي ــا مس محرّكه
ــة المحــاصرة "قطــر"، أو نتيجــة  ــة التنقــل والإقامــة بالدول ــالي حرمانهــم مــن حري اســتدعاء مواطنيهــم؛ وبالت
ــراد الأسرة  ــتت أف ــه ضرورة تش ــم عن ــا نج ــاصِرة؛ مم ــدان المح ــادرة البل ــى مغ ــن ع ــن القطري ــار المواطن إجب
ــية  ــا إلى الجنس ــي أفراده ــة ينتم ــت الأسرة مختلط ــة إن كان ــاة الأسري ــق في الحي ــن الح ــان م ــدة والحرم الواح
القطريــة، أو إحــدى جنســيات الــدول المحــاصرة. ورد في صحيفــة "العــربي الجديــد" إفــادات لبعــض 

1  انظــر: اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المادتــن 27 و64؛ وتعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــام 1958 عــى المادنــن نفســيها؛ والاتفاقيــة الخاصــة 
باحــترام قوانــن وأعــراف الحــرب الريــة، المرفقــة، المــادة 43.

2  انظر: فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، الفقرات 137-135. 
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المتضرريــن مــن التشــتت الأسري؛ جــاء بهــا "لم تســتطع زوجــة محمــد زيــارة أهلهــا في الأحســاء منــذ أن تــم 
فــرض الحصــار؛ إذ أغلقــت الســعودية الحــدود الريــة، ومنعــت الطــيران القطــري مــن الهبــوط في مطاراتهــا، 
وحظــرت عــى مواطنيهــا الســفر إلى قطــر؛ مــا جعــل الزوجــة الســعودية خائفــة مــن زيــارة عائلتهــا الكبــيرة، 
إذ ربــا تمنعهــا الســلطات مــن العــودة إلى عائلتهــا الصغــيرة وزوجهــا في الدوحــة"، كــا قــال محمــد لـ"العــربي 
الجديــد" بــألم مضيفًــا: "اجتمعــت زوجتــي بأهلهــا في الكويــت في العيــد، ونحــاول لمّ  شــمل العائلــة كلــا تيــر 
الأمــر، أتفــاوض مــع والــد زوجتــي إذا مــا كنــا ســنلتقي في الكويــت، أو في عُــان"1. ويجــدر بنــا في هــذا الشــأن 
ــه المحكمــة الأوروبيــة في قــرار إبعــاد الأجنبــي؛ مــن ضرورة أن يكــون إجــراء الإبعــاد  التذكــير بــا قضــت ب
المتخــذ متناســبًا؛ معتــرة أن عــدم التناســب يعنــي تعارضــه مــع حــق الشــخص في الحيــاة الأسريــة، كــا ينبغــي 
عــدم خــرق المــادة الثامنــة مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان إذا كان مــن شــأن تنفيــذ هــذا الإجــراء 
ــة  ــن دول ــذ م ــي المتخ ــاد الأجنب ــراء إبع ــر أنّ إج ــرار آخ ــت في ق ــا قض ــواة الأسرة2. ك ــا في ن ــب تصدّعً أن يرت
طــرف في الاتفاقيــة؛ يجــب أن لا يترتــب عنــه خــرق مفــرط يلحــق المعنــي في احــترام حياتــه الأسريــة3. وقــد 
اتخــذت دول الحصــار إجــراءات؛ أطلقــت عليهــا مراعــاة للحــالات الإنســانية لــلأسر المشــتركة، والاتصــال 
ــا"4. إلا أن  ــبة حياله ــراءات المناس ــاذ الإج ــالات واتخ ــذه الح ــي ه ــار "لتلق ــدان الحص ــة لبل ــوزارات الداخلي ب
ــالات  ــاة الح ــا بمراع ــة له ــدول المقاطع ــات ال ــرت "أن توجيه ــر اعت ــان في قط ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني اللجن

ــة للتطبيــق عــى أرض الواقــع"5.  ــة عملي ــاورة تفتقــد لآلي الإنســانية لــلأسر المشــتركة مــع قطــر؛ من

 ولا يقــف أثــر هــذا التشــتت عنــد تصــدع الأسرة الواحــدة، فمــن نتائــج قطــع الرابــط الأسري التأثــير عــى 
الالتزامــات الأسريــة ومنهــا النفقــة، فــالأب هــو المعيــل لأبنائــه6 وزوجتــه7. وحــدّد المــشرع مشــمولات النفقــة 
ــب  ــكن والتطبي ــوة والمس ــام والكس ــة الطع ــمل النفق ــول: "تش ــون الأسرة بالق ــن قان ــادة 61 م ــة في الم الزوجي
ــة  ــة المتعلّق ــف الضروري ــل في المصاري ــة تتمثّ ــرف". فالنفق ــب الع ــان حس ــاة الإنس ــات حي ــه مقوّم ــا ب وكل م
ــاسي  ــو أس ــا ه ــة م ــرف لمعرف ــودة للع ــع الع ــكن، وتق ــوة ومس ــذاء وكس ــن غ ــرد م ــيّة للف ــات الأساس بالمتطلّب
ــنة 2005 -  ــم 11 لس ــن رق ــة في الطع ــز القطري ــة التميي ــدت محكم ــع. وأك ــات المجتم ــور حاجي ــب تط بحس

خالــد الخالــدي، "التئــام شــمل عائــلت خليجيــة؛ الكويــت تجمــع مــا فرقــه الحصــار"، العــربي الجديــد، 4 ديســمر 2017، عــى الرابــط:  1 
shorturl.at/fyFS4، تمت زيارة الموقع في 4 ديسمر 2017.

2 Cour européenne des droits de l'homme, D.H. 13-6-1979, n° 6833/74, Marckx c. Belgique. 

3 Cour européenne des droits de l'homme, D.H. 20-3--1991, n° 15576/89, Cruz Varas c. Suède. 

الجزيرة نت عى الرابط:  4
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/6/11  آخر زيارة للموقع في 2 ديسمر 2017. 

الخليج أون لاين عى الرابط:  5
http://alkhaleejonline.net/articles/1497196998628483100  آخر زيارة للموقع في 2 ديسمر 2017.

نصت المادة 58 فقرة 2 من قانون الأسرة القطري عى أنّ من "حقوق الزّوجة عى زوجها...النفقة الشرعية".  6
المــادة 75 مــن قانــون الأسرة القطــري "تجــب نفقــة الولــد الصغــير الــذي لا مــال لــه عــى أبيــه، حتــى تتــزوج الفتــاة، ويصــل الفتــى إلى الســن الــذي   7
يتكســب فيــه أمثالــه، مــا لم يكــن طالــب علــم يواصــل دراســته بنجــاح معتــاد، وتجــب نفقــة الولــد الكبــير العاجــز عــن الكســب لعاهــة، أو غيرهــا عــى 
أبيــه، إذا لم يكــن لــه مــال يمكــن الإنفــاق منــه، وتعــود نفقــة الأنثــى عــى أبيهــا إذا طلقــت، أو مــات عنهــا زوجهــا، أو لم يكــن هنــاك غــيره ممــن تجــب 

عليــه نفقتهــا".
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ــذي  ــزوج، وهــي رزق الزوجــة ال ــة عــى ال ــة الزوجــة واجب ــا أن نفق جلســة 2006/2/21 أنّ "المقــرر شرعً
تقــوم بــه حياتهــا وتشــمل غــذاء البــدن وكســوته ومــأواه الــذي تحفــظ فيــه الزوجــة كرامتهــا وســلمتها ويكون 
ــة  ــن بالنفق ــن الدائ ــق الواقعــي ب ــق التفري ــه"1. ويعي ــا، تشــعر باطمئنانهــا وخصوصيتهــا في ــا ومأمنً لهــا مكمنً
والمديــن بهــا تنفيــذ واجبــه في الانفــاق كنفقــة الــزوج عــى زوجتــه، أو نفقــة الأب عــى أبنائــه. ولقــد ذكــرت 
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بدولــة قطــر في تقريرهــا الثــاني الأثــر القانــوني؛ المتمثــل في الإخــلل بالقيــام 
بواجب الانفاق قائلة: "منعـــت دول الحصـــار الثلثـــة أي مواطـــن، أو مقيـــم فـــي دولـــة قطـــر؛ القيـــام بأيـة 
حـــوالات ماديـــة، أو حتـــى بريديـــة، وبالتالـي فهـي لـــم تكتف بتقطيـــع أواصـر الأسـر فـي شـــهر رمضـان 
والعيـد، بـل منعـت معيــل الأســرة مــن تحويــل أمــوال لزوجتــه وأولاده المشــردين عنــه، وقــد يكــون 

المشــــرد طفــــلً بــل معيل".

ــوق  ــة بحق ــرى متصل ــدة أخ ــات عدي ــلل بواجب ــتيت الأسري الإخ ــذا التش ــات ه ــن تداعي ــا أن م ك
ــادة 56 أنّ  ــص الم ــث تن ــن حي ــن الزوج ــتركة ب ــوق المش ــلل بالحق ــا الإخ ــل أهمه ــن لع ــات الزوج وواجب

ــي: ــن ه ــن الزوج ــتركة ب ــوق المش "الحق

حل استمتاع كل منها عى الوجه الشرعي. 1-
إحصان كلّ منها الآخر. 2-
المساكنة الشرعية. 	-
حُسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة عى خير الأسرة. 4-
العناية بالأولاد وتربيتهم با يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.  5-
احترام كل منها لأبوي الزوج الآخر وقرابته".  	-

ــه  ــا يتعــذر في ــا وضعً ــة هــذه الحقــوق المشــتركة بــن الزوجــن فــإن الحصــار قــد فــرض أحيانً وعــى أهمي
عــى الزوجــن قيامهــا بهــذه الواجبــات المشــتركة ولعــل أهّمهــا المســاكنة الشرعيــة مــن خــلل فــرض الانفصال 
الواقعــي بــن الزوجــن. وهــو الأمــر الــذي يهــدد اســتمرار العلقــة الزوجيــة، وقــد ينتهــي إلى الفرقــة بينهــا. 
ــزة  ــل ركي ــه يمثّ ــي لأنّ ــب بديه ــو واج ــن، وه ــن الزوج ــترك ب ــش المش ــادّي للعي ــار الم ــاكنة الإط ــل المس وتمثّ
ــا مــن حصــول واقعــة الدخــول  ــرام عقــد الــزواج وإنّ مفهــوم الــزواج. ولا يقــوم هــذا الواجــب بمجــرّد إب
ــة  ــل المســاكنة مصــدرًا للواجبــات المحمول ــذا تمثّ الفعــي بــن الزوجــن. وبالمســاكنة تقــوم المعــاشرة بينهــا؛ ل
ــرض  ــل الغ ــا تمثّ ــام؛ باعتباره ــا بالاهت ــة وأجدره ــات الزوجي ــمّ الواجب ــن أه ــدّ م ــن، وتع ــى كل الزوج ع
الأصــي والأســاس مــن عقــد الــزواج. ولقــد أكــدت محكمــة التمييــز القطريــة أنّ المســكن هــو المــأوى "الــذي 
تحفــظ فيــه الزوجــة كرامتهــا وســلمتها ويكــون لهــا مكمنًــا ومأمنًــا، تشــعر باطمئنانهــا وخصوصيّتهــا فيــه"2.

الطعن رقم 11 لسنة 2005 - جلسة 2006/2/21 - س 2 ص 17.  1
المرجع نفسه.  2
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ــى  ــه ع ــار بظلل ــي الحص ــل يُلق ــتمرارها ب ــد اس ــى الأسرة في تهدي ــار ع ــوني للحص ــر القان ــف الأث ولا يق
ــشٍّ في الأسرة. ــفٍ وه ــرد ضعي ــل كف ــوق الطف حق

المطلب الثاني: خرق حقوق الطفل كفرد في الأسرة

لا خــلف في كــون الطفــل ركيــزة أساســية في بنــاء المجتمــع. فالطفــل هــو ثمــرة الأسرة التــي تمثّــل الخليــة 
الأســاس في بنــاء المجتمــع والطــرف الأســاس لهــا. مــن هنــا تتأكــد أهميــة الأسرة في حيــاة الطفــل لأثرهــا الهــام 
ــر الحصــار عــى تشــتيت الأسرة يتعــدّى الزوجــن لينعكــس عــى  ــاء شــخصيته حــاضًرا ومســتقبلً، فأث في بن
الطفــل الــذي تــم فصلــه مــن أحــد أبويــه؛ لأنــه يحمــل جنســية مختلفــة عــن الأم القطريــة مثــلً. ورد في تقريــر 
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان أنــه تــم منــع امــرأة قطريــة وهي ترحــل مــن الإمــارات، مــن أن يرافقهــا ابنها 
الرضيــع إلى قطــر؛ بحجــة كونــه إماراتيًّــا. فحرمــان الأم مــن حضانــة أبنائهــا، ومنــع طفــل رضيــع مــن الســفر 
مــع والدتــه لكونــه إماراتيًّــا ووالدتــه قطريــة، ســيكون فيــه هــدر لمصلحــة الطفــل الفضــى التــي أكــدت عليهــا 
العديــد مــن التشريعــات الوطنيــة1 والمواثيــق الدوليــة2، مــن حيــث ضرورة حمايتــه مــن كل الانتهــاكات التــي 
قــد تنــال منــه كشــخص ضعيــف يحتــاج رعايــة خاصــة، ووفــق كل وضعيــة يكــون عليهــا. ويقصــد بالطفــل 
ــة  ــاوز الثامن ــان لم يتج ــو كل إنس ــل "ه ــوق الطف ــدة لحق ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي ــادة الأولى م ــص الم ــب ن حس
عــشرة مــن العمــر"3. وأوضحــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل ضرورة إيــلء مصلحــة الطفــل الفضــى أولويــة في 
كل مــا يتخــذ إزاءه مــن إجــراءات، ونصــت المــادة 3 مــن الاتفاقيــة عــى أنــه "في جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق 
بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات الرعايــة الاجتاعيــة العامــة، أو الخاصــة، أو المحاكــم، أو الســلطات 
الإداريــة، أو الهيئــات التشريعيــة، يــولى الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضــى، باعتبــاره كائنـًـا ضعيفًــا يكــون 
ــل أن  ــن أج ــة م ــذه المهم ــع به ــذي يضطل ــط الأول ال ــل الأسرة الوس ــاه"4. وتمث ــه ويرع ــم ب ــن يهت ــة لم في حاج
ــا في المجتمــع وكل ضرر يلحــق بالطفــل ســيؤثّر  تنمــو شــخصيته نمــوًا نفســيًّا مكتمــلً ليكــون عنــصًرا إيجابيًّ
ــف  ــاملة لمختل ــة وش ــة متكامل ــام 1989 مجموع ــل لع ــوق الطف ــة حق ــل اتفاقي ــان الأسرة. وتمث ــى كي ــلبًا ع س

ــون الأسرة القطــري مــن أنْ "يراعــي القــاضي عند تقدير مصلحــة  ــادة 170 مــن قان ــه الم ــة مــا نصــت علي انظــر: في شــأن مصلحــة الطفــل في الحضان  1
المحضــون مــا يــي: 

1-الأفضلية في الشفقة عى المحضون، وفي الأمانة والقدرة عى تربيته.
2-مدى القدرة عى توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.

3- القدرة عى توفير أفضل العلج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4-القدرة عى إعداد المحضون با ينفعه من أخلق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.

5-المميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون."
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، اعتمدت بالقرار 44/25 بتاريخ 1989/11/20، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.  2

المرجع نفسه.  3
انظــر: قــرار رقــم: 113 )12/7( )1( بشــأن موضــوع حقــوق الأطفــال والمســنن؛ الصــادر عــن مجمــع الفقــه الإســلمي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة   4
المؤتمــر الإســلمي، في دورتــه الثانيــة عــشرة بالريــاض في المملكــة العربيــة الســعودية، بتاريــخ 23-28 ســبتمر 2000، وقــرر "للطفــل حــق في الحضانــة 

والرعايــة في جــو نظيــف كريــم، والأم المؤهلــة أولى بهــذا الحــق مــن غيرهــا، ثــم بقيــة أقربائــه عــى الترتيــب المعــروف شرعًــا".
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الحقــوق والحريــات الأساســية للطفــل1، ونــص المــادة 2 منهــا "تحــترم الــدول الأطــراف الحقــوق الموضحــة في 
هــذه الاتفاقيــة وتضْمنهــا لــكل طفــل يخضــع لولايتهــا دون أيّ نــوع مــن أنــواع التمييــز، بغــض النظــر عــن 
عنــصر الطفــل، أو والديــه، أو الــوصي القانــوني عليــه، أو لونهــم، أو جنســهم، أو لغتهــم، أو دينهــم، أو رأيهــم 
ــم،  ــم، أو مولده ــم، أو عجزه ــي، أو ثروته ــي، أو الاجتاع ــي، أو الإثن ــم القوم ــيره، أو أصله ــياسي، أو غ الس
أو أيّ وضــع آخــر ... 5- تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــير المناســبة لتكفــل للطفــل الحايــة مــن جميــع 
ــه،  ــن علي ــاء القانوني ــل، أو الأوصي ــدي الطف ــز وال ــاس مرك ــى أس ــة ع ــاب القائم ــز، أو العق ــكال التميي أش
ــأن  ــراف ب ــدول الأط ــد ال ــم. 	- تتعه ــا، أو معتقداته ــر عنه ــم المع ــطتهم، أو آرائه ــاء الأسرة، أو أنش أو أعض
ــه،  ــه، أو أوصيائ ــات والدي ــوق وواجب ــة حق ــه، مراعي ــن لرفاه ــة اللزمت ــة والرعاي ــل الحاي ــن للطف تضم
ــة  ــير التشريعي ــع التداب ــرض، جمي ــذا الغ ــا له ــذ؛ تحقيقً ــه، وتتخ ــا عن ــؤولن قانونً ــراد المس ــن الأف ــم م أو غيره

والإداريــة الملئمــة".

ويتبــن أن المصلحــة الفضــى للطفــل تمثّــل المحــرك الأســاس لــكل إجــراء يتخــذ بشــأن الطفــل حيــث تكون 
مصلحــة الطفــل فــوق كل اعتبــار مهــا كانــت الظــروف. وتؤكــد اتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة ســنة 1989 
في المــادة 8 أنّــه "تتعهــد الــدول الأطــراف باحــترام حــق الطفــل في الحفــاظ عــى هويتــه بــا في ذلــك جنســيته، 

واســمه، وصِلتــه العائليــة، عــى النحــو الــذي يقــره القانــون، وذلــك دون تدخــل غــير شرعي".

ــا، إلا  ــره منه ــى ك ــه ع ــن والدي ــل ع ــل الطف ــدم فص ــراف ع ــدول الأط ــن ال ــادة 9: "تضم ــص الم ــا تن ك
عندمــا تقــرر الســلطات المختصــة، رهنًــا بإجــراء إعــادة نظــر قضائيــة، وفقًــا للقوانــن والإجــراءات المعمــول 

بهــا، أن هــذا الفصــل ضروري لصــون مصالــح الطفــل الفضــى". 

بنــاءً عــى مــا تقــدم، لا يجــوز فصــل الطفــل عــن أبويــه أو أحدهمــا بالإكــراه؛ بســبب جنســية الوالــد الآخــر. 
ومــا حصــل نتيجــةً للحصــار هــو أن الاطفــال اضطــروا للبقــاء مــع أحــد والديهــم، وانفصلــوا عــن الآخــر 

كرهًــا وليــس اختيــارًا.

ولم تكتــف الأدوات الدوليــة بحايــة الطفــل كفــرد بــل ســعت إلى المحافظــة عــى عيشــه في وســطه الأسري، 
فقــد نصــت المــادة 10 مــن اتفاقيــة حقــوق الإنســان عــى أنّــه "وفقًــا لللتــزام الواقــع عــى الــدول الأطــراف 
بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 9، تنظــر الــدول الأطــراف في الطلبــات التــي يقدّمهــا الطفــل، أو والــداه لدخول 
ــدول  ــل ال ــة. وتكف ــانية وسريع ــة وإنس ــة إيجابي ــمل الأسرة، بطريق ــع ش ــد جم ــا بقص ــرف، أو مغادرته ــة ط دول
الأطــراف كذلــك ألاّ تترتــب عــى تقديــم طلــب مــن هــذا القبيــل نتائــج ضــارة عــى مقدمــي الطلــب وعــى 
أفــراد أسرهــم. وتأكيــدًا عــى أهميــة أن يعيــش الطفــل وســط أسرتــه قضــت المحكمــة الأوروبيــة بستراســبورغ 

صادقــت دولــة قطــر عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل بموجــب المرســوم رقــم 35 لســنة 2010؛ بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم رقــم 54 لســنة 1995   1
بالموافقــة عــى انضــام دولــة قطــر إلى اتفاقيــة حقــوق الطفــل.



المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، العدد المنتظم الثاني، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر188

- وتطبيقًــا للتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان - بأهميــة لمّ  شــمل الأسرة بــن الأصــول والفــروع1 وأيضًــا 
بــن الإخــوة والأخــوات2. 

ــق في  ــن الح ــن مختلفت ــداه في دولت ــم وال ــذي يقي ــل ال ــبة "للطف ــل بالنس ــوق الطف ــة حق ــدت اتفاقي ــا أك  ك
الاحتفــاظ بصــورة منتظمــة بعلقــات شــخصية واتصــالات مبــاشرة بــكل والديــه، إلا في ظــروف اســتثنائية. 
ــدول  ــترم ال ــادة 1، تح ــن الم ــرة 5 م ــب الفق ــراف بموج ــدول الأط ــزام ال ــا لالت ــة ووفقً ــذه الغاي ــا له وتحقيقً
الأطــراف حــق الطفــل ووالديــه في مغــادرة أي بلــد، بــا في ذلــك بلدهــم هــم، وفي دخــول بلدهــم. وألاَّ يخضــع 
الحــق في مغــادرة أي بلــد إلا للقيــود التــي ينــص عليهــا القانــون والتــي تكــون ضروريــة لحايــة الأمــن الوطني، 
أو النظــام العــام، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم، وتكــون متفقــة مــع 

الحقــوق الأخــرى المعــترف بهــا في هــذه الاتفاقيــة".

ولا شــك في أن الحصــار حــرم العديــد مــن الأبنــاء مــن أحــد أبويــه، ويمكــن في هــذا الإطــار ذكــر أمثلــة 
مــن بعــض الشــكاوى التــي وردت عــى اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان )في قطــر(. فقــد اشــتكت "مواطنــة 
ــا،  قطريــة متزوجــة مــن ســعودي متــوف ولديهــا ولايــة شرعيــة لرعايــة أولادهــا، ومنهــم طفــل معــاق ذهنيً
إذ أفادتهــا إدارة الجــوازات بالســعودية؛ بــأن عليهــا مغــادرة البــلد وتــرك أولادهــا الســعودين ومنهــم الطفــل 
المعــاق الــذي يحتــاج إلى رعايــة دائمــة مــن أمــه". كــا وردت شــكوى مــن "مواطنــة قطريــة تقيــم في البحريــن 
ــة  ــوازات البحريني ــا إدارة الج ــة خاصــة، تفيده ــاج إلى رعاي ــا يحت ــن، ومنهــم معــاق ذهنيً ــا البحريني مــع أبنائه
بــضرورة مغــادرة البلــد فــورًا وإلا رُحّلــت بالإكــراه، بســبب كونهــا قطريــة"3. ويكــون مــن واجــب الــدول 
التــي صادقــت عــى اتفاقيــات حقــوق الإنســان احــترام تعهداتهــا والأخــذ بعــن الاعتبــار لمثــل هــذه الحــالات، 

حتــى ينشــأ الطفــل في وســط عائــي يحتفــظ فيــه بالعلقــات الشــخصية الأسريــة.

إن الحايــة التــي أقرتهــا التشريعــات الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة للطفــل لا تنحــصر في الرعايــة النفســية 
ــة.  ــل المالي ــؤون الطف ــام بش ــة وقي ــن نفق ــة م ــات المادي ــة الاحتياج ــا لتلبي ــل تتعداه ــل، ب ــا الطف ــي يحتاجه الت
فحرمــان الأبنــاء مــن آبائهــم ســيكون مثــيًرا لمســائل قانونيــة عديــدة مثــل حقهــم في النفقــة، وحقهــم في الولايــة 
ــلطة  ــي "س ــد. فه ــازة أح ــى إج ــف ع ــدون التوق ــصرف ب ــاشرة الت ــى مب ــدرة ع ــي الق ــة ه ــة. والولاي الشرعي
ــه دون توقــف عــى رضــاه"4،  ــاشرة التصرفــات في حــق الغــير، وترتيــب آثارهــا علي تُمكّــن صاحبهــا مــن مب
ــت عليــه المــادة الأولى مــن القانــون رقــم 40 لســنة 2004 بشــأن الولايــة عــى أمــوال القاصريــن  وهــو مــا نصَّ
ــات  ــرام التصرف ــاصر في إب ــام الق ــا مق ــولي بمقتضاه ــوم ال ــة يق ــة شرعي ــة: نياب ــن أنّ "الولاي 2004/40 م

1 Cour européenne des droits de l'homme, D.H. 9-6-1998, n° 22430/93 Bronda c. Italie.

2 Cour européenne des droits de l'homme, D.H. 28-2-1994, n° 16580 /90 Boyle c. Royaume Uni. 
الموقع الإلكتروني لجريدة الوطن، الرابط: http://www.al-watan.com/news، آخر زيارة للموقع في 2 ديسمر 2017.  3

عي حسب الله، الولاية على المال والتعامل بالدين في الريعة الاسامية، منشورات معهد البحوث والدراسات العربية، 8	19، ص 2.  4
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القانونيــة ورعايــة شــؤونه الماليــة" و"تكــون الولايــة عــى مــال القــاصر لــلأب، ثــم الجــد لأب إذا لم يكــن الأب 
قــد اختــار وصيًّــا"1. ويمكــن لــلأم أن تمارســها عــى أبنائهــا حينــا تصبــح وصيــة عليهــم إثــر وفــاة الأب2. لــذا 
فــإن غيــاب الأب بســبب الحصــار وعــدم إقامتــه مــع أبنائــه في قطــر ســيطرح مشــاكل قانونيــة عديــدة، يتحتــم 
عــى أمــه القطريــة مواجهتهــا؛ في ظــل وضــع وجــدت الأم نفســها فيــه نتيجــة الــزواج المختلــط، والــذي يطــرح 

عــلوة عــى مــا ســبق مســألة الجنســية في الــزواج بأجنبــي وآثارهــا عــى القريــن والأبنــاء. 

المبحث الثاني: الإشكالات المتعلقة بالجنسية في الزواج المختلط وأثره في لمّ الشمل الأسري

مــن المســائل التــي أثــيرت في الحصــار مســألة الجنســية، والتــي يتعــن التعــرض لهــا بالدراســة في الــزواج 
المختلــط مــن حيــث الإشــكالات المتعلقــة بجنســية القريــن )المطلــب الأول( ليقــع التطــرق في مرحلــة مواليــة 

للإشــكالات المتعلقــة بجنســية الأبنــاء )المطلــب الثــاني(. 

المطلب الأول: الإشكالات المتعلقة بجنسية القرين في الزواج المختلط

ينجــم عــن الزيجــات المختلطــة أن يتواجــد لــدى الأسرة الواحــدة أكثــر من جنســية يحملهــا أفرادهــا، فقانون 
الجنســية القطــري وغــيره مــن قوانــن الــدول الخليجيــة يســمح للزوجــة الأجنبيــة بالاحتفــاظ بجنســيتها عنــد 
زواجهــا مــن مواطنــي تلــك الــدول تطبيقًــا لمبــدأ اســتقللية الجنســية في الأسرة3، حيــث ينبغــي أن تعلــن رغبتها 
في اكتســاب جنســية زوجهــا4، كــا لا تســمح قوانــن دول الخليــج بــازدواج الجنســية5. ولقــد نصــت المــادة 10 
مــن قانــون الجنســية القطــري عــى أنْ "لا تفقــد المــرأة القطريــة جنســيتها في حالــة زواجهــا مــن غــير قطــري، 
إلا إذا ثبــت اكتســابها جنســية زوجهــا، وفي هــذه الحالــة يجــوز لهــا ان تســترد الجنســية القطريــة إذا تنازلــت عــن 
ــا جنســية زوجهــا الأجنبــي كــا لا يســمح لهــا  الجنســية الأخــرى". فالــزواج لا يكســب الزوجــة القطريــة آليًّ
بالإبقــاء عــى جنســيتها إن هــي اكتســبت جنســية زوجهــا. ولئــن كانــت الزوجــة القطريــة لا تنقــل جنســيتها 

المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 2004 بشأن الولاية عى أموال القاصرين 2004/40.   1
المــادة 16 مــن القانــون رقــم 40 لســنة 2004 بشــأن الولايــة عــى أمــوال القاصريــن التــي نصهــا "يجــب أن يكــون الــوصي المختــار عــدلًا كفــؤًا ذا أهليــة   2
ــا إذا خولــه  كاملــة وأمينًــا، ومتحــدًا في الديــن مــع القــاصر، ويجــوز أن يكــون الــوصي ذكــرًا، أو أنثــى، منفــردًا، أو متعــددًا، شــخصًا طبيعيًّــا، أو اعتباريًّ

القانــون ذلك".
أحمد عبد الكريم سلمة، اكتساب الجنسية بالزواج في قوانن دول مجلس التعاون لدول الخليج، ص 82 وما بعدها.   3

المــادة 3 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 71 لســنة 1972 بشــأن الجنســية وجــوازات الســفر: "لا يترتــب عــى زواج المــرأة الأجنبيــة بمواطــن في الدولــة   4
أن تكتســب جنســية زوجهــا إلا إذا أعلنــت وزارة الداخليــة برغبتهــا في ذلــك واســتمرت الزوجيــة قائمــة مــدة ثالــث ســنوات، مــن تاريــخ إعلنهــا لهــذه 

الرغبــة، ويشــترط أن تتنــازل عــن جنســيتها الأصليــة.
ــن  ــادة 11 م ــص الم ــير". تن ــن الأم ــرار م ــرى إلا بق ــية أخ ــة جنس ــة وأي ــية القطري ــن الجنس ــع ب ــر الجم ــة "يحظ ــية القطري ــون الجنس ــن قان ــادة 18 م الم  5
قانــون الجنســية الإمــاراتي عــى أنْ "لا يمنــح التجنــس لأي شــخص إلا إذا تخــىّ عــن جنســيته الأصليــة"، انظــر: حســن عبــد الرحيــم الســيد، "تحصــن 
ــبتمر 2017، ص 16.  ــج. 3، ع. 1، س ــة، م ــة والقانوني ــوم الإداري ــكرية للعل ــد العس ــن محم ــد ب ــة أحم ــة كلي ــة"، مجل ــية القطري ــة بالجنس ــرارات المتعلق الق

انظر: أحمد عبد الكريم سلمة، مرجع سابق، ص 82 وما بعدها. 
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ــا1، إذ عليــه اكتســابها بالتجنــس2، فــإن المــرأة الأجنبيــة المتزوجــة مــن قطــري منحهــا القانــون  لزوجهــا مطلقً
إمــكان اكتســاب الجنســية القطريــة. فقــد نصــت المــادة 8 مــن قانــون الجنســية القطريــة عــى أنّ "المــرأة التــي 
ــب،  ــن الأجان ــزواج م ــم ال ــأن تنظي ــنة 1989 بش ــم 21 لس ــون رق ــكام القان ــا لأح ــري، وفقً ــن قط ــزوج م تت
ــة  ــتمرت العلق ــة، واس ــية القطري ــب الجنس ــة في كس ــا كتاب ــة رغبته ــر الداخلي ــت وزي ــة إذا أبلغ ــح قطري تصب
ــة بســبب الطــلق،  ــة قائمــة مــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ الإعــلن. وإذا انتهــت العلقــة الزوجي الزوجي
أو وفــاة الــزوج قبــل انقضــاء المــدة المذكــورة، وكان للمــرأة مــن زوجهــا ولــد، أو أكثــر، جــاز منحهــا الجنســية 
ــيري.  ــرار أم ــية ق ــا الجنس ــدر بمنحه ــدة، ويص ــذه الم ــال ه ــى اكت ــر حت ــا في قط ــتمرت إقامته ــة، إذا اس القطري
ويجــوز لوزيــر الداخليــة بنــاءً عــى مقتضيــات المصلحــة العامــة، وقبــل فــوات المــدة المشــار إليهــا، أن يصــدر 
قــرارًا بتأجيــل دخــول الزوجــة في الجنســية القطريــة لمــدة ســنة قابلــة للتمديــد لمــدة، أو مــدد أخــرى مماثلــة". 

ــدول  ــذه ال ــي ه ــف مواطن ــن مختل ــات ب ــة في الزيج ــية مطروح ــألة الجنس ــن مس ــج لم تك وفي أسر دول الخلي
ــم  ــية بلدانه ــم بجنس ــد، وكان احتفاظه ــي واح ــع الخليج ــض لأن المجتم ــم البع ــن بعضه ــم م ــال زواجه ح
الأصليــة أمــرًا مألوفًــا وطبيعيًــا إن تــم الــزواج، أو الإقامــة في إحــدى دول الخليــج. حتــى إن القانــون القطــري 
المتعلــق بالــزواج مــن الأجانــب ســمح عــى ســبيل الاســتثناء لفئــات مــن القطريــن - هــم في الأصــل ممنوعون 
مــن الــزواج بأجنبــي - بالــزواج بمواطــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ممــا يتبــن معــه عمــق أواصر 
الاندمــاج التــي تجمــع المجتمــع الخليجــي3 إذ نــص المــشرع في المــادة الأولى مــن قانــون رقــم 21 لســنة 1989 
بشــأن تنظيــم الــزواج مــن الأجانــب عــى أنّــه "يحظــر عــى كل قطــري، أو قطريــة مــن إحــدى الفئــات المبينــة 
ــج  ــدول الخلي ــي دول مجلــس التعــاون ل ــا عــدا مواطن ــة، في ــزواج ممــن ينتمــي إلى جنســية أجنبي ــا بعــد؛ ال في

العربيــة:

1- الوزراء ووكلء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.

2- موظفو السلكن الدبلوماسي والقنصي.

	- ضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد القــوات المســلحة والشرطــة والأجهــزة الأمنيــة الأخــرى، وذلــك فيــا 

ســكت المــشرع القطــري، وهــو ســكوت يعكــس رفضًــا، أمــا قانــون الجنســية الإمــاراتي فقــد صرح بذلــك في الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة 3 منــه "...وفي   1
جميــع الأحــوال لا يتبــع الــزوج جنســية زوجتــه". 

الحجايــا نــور حمــد، "اكتســاب الأجنبيــة الجنســية القطريــة بالــزواج مــن قطــري"، المجلــة الأردنيــة في القانــون والعلــوم السياســية، مــج. 3، ع. 2، 2011،   2
ص 	8.

وبعيــدًا عــن مســألة الــزواج المختلــط وتأكيــدًا عــى ترابــط المجتمــع الخليجــي فقــد نصــت المــادة 5 مــن قانــون الجنســية الإمــاراتي عــى أنّــه "يجــوز منــح   3
جنســية الدولــة للفئــات التاليــة: [ومنهــا] أ - للعــربي مــن أصــل عــاني، أو قطــري، أو بحرينــي إذا أقــام في الدولــة بصــورة مســتمرة ومشروعــة لمــدة 
لا تقــل عــن ثــلث ســنوات، تكــون ســابقة مبــاشرة عــى تاريــخ تقديــم طلــب التجنــس، ويشــترط أن تكــون لــه وســيلة مشروعــة للعيــش، وأن يكــون 
حســن الســيرة، وغــير محكــوم عليــه في جريمــة". كــا أضافــت المــادة 13 مــن قانــون الجنســية الإمــاراتي - وعــى خــلف القانــون القطــري - أنــه "لا 
ــا لأحــكام المــواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 حــق الترشــيح، أو الانتخــاب، أو التعيــن في أي هيئــة مــن  يكــون لمــن كســب جنســية الدولــة بالتجنــس وفقً
ــي بعــد  ــون مــن أصــل عــاني، أو قطــري، أو بحرين ــادة المواطن ــة، ويســتثني مــن حكــم هــذه الم ــة، أو الشــعبية، أو في المناصــب الوزاري ــات النيابي الهيئ

مــرور ســبع ســنوات عــى اكتســابهم الجنســية".
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عــدا الحــالات التــي تكــون فيهــا الزوجــة مــن الفئــات المنصــوص عليهــا في البنــد )ب( مــن المــادة 3 
مــن هــذا القانــون، وبــشرط موافقــة وزيــر الدفــاع، أو الداخليــة، أو رئيــس الجهــاز الأمنــي المختــص، 

بحســب الأحــوال.

ــوا موفديــن مــن قبــل الدولــة، أم  4- طــلب البعثــات الدراســية الذيــن يدرســون في الخــارج ســواء أكان
كانــوا يدرســون عــى نفقتهــم الخاصــة.

ــة  ــب العام ــض المناص ــا بع ــار إليه ــات المش ــه إلى الفئ ــرار من ــف، بق ــوزراء أن يضي ــس ال ــوز لمجل ويج
والوظائــف الأخــرى تبعًــا لمقتضيــات الصالــح العــام. وفي جميــع الأحــوال، يجــوز - بقــرار مــن الأمــير وكلــا 
تطلبــت المصلحــة العامــة ذلــك - اســتثناء بعــض القطريــن، أو القطريــات المتزوجــن بأجنبيــات، أو بأجانــب 
مــن الحظــر المنصــوص عليــه في هــذه المــادة". كــا أعفــت المــادة 3 عنــد الــزواج بأحــد مواطنــي دول الخليــج 
الحصــول مــن الموافقــة المســبقة لوزيــر الداخليــة1 عــى الــزواج، والمنصــوص عليهــا بالفقــرة الأولى مــن المــادة 
الثانيــة مــن هــذا القانــون. وحاصــل مــا ســبق أن الــزواج المختلــط بــن مواطنــي دول الخليــج لم تكــن تقيــده 
ــد  ــان فق ــيتان مختلفت ــدة جنس ــد في الأسرة الواح ــد تتواج ــا ق ــات، ك ــن الزيج ــيره م ــا لغ ــكلية خلفً شروط ش
ينتمــي أحــد القرينــن لهــذه، أو تلــك الجنســية مــن دول الخليــج. ويمكــن القــول إن الســاح بــازدواج الجنســية 
في القانــون القطــري2 كان مــن الممكــن أن يجنــب، أو يقلــص حــالات تشــتت الأسرة المتكونــة مــن الزوجــن 
والأبنــاء لكــون أحــد أفرادهــا مــن جنســية إحــدى دول الحصــار، إذ نجــم عــن ذلــك إبعــاد عديــد الزوجــات 
القطريــات مــن دول الحصــار، وأجــرن عــى تــرك أزواجهــن وأبنائهــن لأنهــن لا يحملــن جنســية أزواجهــنّ، 

وهــو مــا طــرح أيضًــا بالنســبة للأبنــاء.

المطلب الثاني: الإشكالات المتعلقة بجنسية الأبناء عند الزواج المختلط

تتاهــى مســألة الجنســية في علقــة الأبنــاء بأبويهــا. فمــن المعلــوم أنّ الجنســية تســند للأبنــاء إمــا وفــق معيــار 
حــق الــدم (Jus Sanguinis)  بمعنــى رابطــة النســب، التــي تســمح للمولــود بحمــل جنســية الدولــة التــي 
ينتمــي إليهــا والــداه؛ بغــض النظــر عــن مــكان الــولادة؛، أو تمنــح الجنســية للمولــود وفــق معيــار حــق الإقليــم 
(Jus Soli)3 فيحمــل جنســية الدولــة التــي يولــد داخــل إقليمهــا بــصرف النظــر عــن رابطتــه الدمويــة. وتمثــل 

ــا في القانــون القطــري حيــث تنــص المــادة الأولى مــن القانــون رقم  الجنســية القائمــة عــى حــق الــدم امتيــازًا أبويًّ

ــؤون  ــة لش ــة الدائم ــمى "اللجن ــة تس ــأ لجن ــه "تنش ــى أنّ ــري ع ــية القط ــون الجنس ــن قان ــادة 20 م ــت الم ــة، ونص ــراءات معين ــق إج ــة وف ــون الموافق تك  1
الجنســية" يصــدر بتشــكيلها وتحديــد اختصاصاتهــا والإجــراءات التــي تتبــع أمامهــا قــرار مــن الأمــير". انظــر: القــرار الأمــيري رقــم 23 لســنة 2006 
بشــأن تشــكيل اللجنــة الدائمــة لشــؤون الجنســية وتحديــد اختصاصاتهــا والإجــراءات التــي تتبــع أمامهــا، مجموعــة تشريعــات قطــر لســنة 2006، ج. 1، 

ص 714 ومــا بعدهــا، وزارة العــدل القطريــة. 
المادة 18 من قانون الجنسية القطري: "يحظر الجمع بن الجنسية القطرية وأية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير".  2

عــي عــي ســليان، مذكــرات في القانــون الــدولي الخــاص الجزائــري، نــشر ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر 	198، ص 244؛ محمــد كــال فهمــي،   3
أصــول القانــون الــدولي الخــاص، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة الثقافــة الجامعيــة، الإســكندرية، 	198، ص 87.
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ــا "مــن ولــد في قطــر، أو في الخــارج لأب قطــري"، في  8	 لســنة 2005 بشــأن الجنســية القطريــة أنــه يكــون قطريًّ
حــن لا يُؤخــذ بــه بالنســبة لــلأم1. وعليــه؛ لا يمكــن لــلأم القطريــة أن تكســب أبناءهــا جنســيتها عنــد زواجهــا 
مــن أجنبــي. واكتفــت المــادة 2 بالنــص عــى أنــه "يراعــى في تطبيــق قواعــد منــح الجنســية القطريــة طبقًــا لهــذه 
المــادة إعطــاء أولويــة لمــن كانــت أمــه قطريــة". لا غــرو في القــول بــأن هــذا التوجــه التشريعــي يتاشــى مــع 
قوانــن وأنظمــة مجلــس التعــاون، والــذي تنتقــل فيــه حقــوق المواطنــة مــن الأب إلى الابــن لا غــير2. ولا يمنــح 
الميــلد عــى الــتراب القطــري حــق المواطنــة، ولا يتمتــع المولــود لأم قطريــة مــن زوج أجنبــي بالجنســية القطريــة 
عنــد مولــده عــى الــتراب القطــري. ولئــن انضمــت دولــة قطــر بموجــب مرســوم رقــم 28 لســنة 2009 إلى 
اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لعــام 1979، إلا أنهــا تحفظــت عــى جملــة مــن المــواد3، 
ــا مســاويًا للرجل  لعــل أهمهــا المــادة 9 في فقرتهــا الثانيــة التــي تنــص عــى أنــه "تمنــح الــدول الأطــراف المــرأة حقًّ
فيــا يتعلــق بجنســية أطفالهــا". وهــو تحفــظ ســجلته جــل الــدول العربيــة4. وتكــرس الفقــرة الثانيــة مــن الفصل 
التاســع مســاواة بــن الأبويــن عــى مســتوى انتقــال الجنســية بموجــب رابطــة الــدم5، وســارت الــدول العربيــة 
ــا مســاويًا لــلأم في  في نهــج عــدم الأخــذ بــه، ولكــن مــا لبثــت بعضهــا أن رفعــت هــذا التحفــظ، وأقــرت حقًّ
نقــل جنســيتها إلى أبنائهــا؛ مــن ذلــك القانــون المغــربي بموجــب الظهــير المغــربي المــؤرخ في 23 مــارس 2007 6. 
كذلــك فعــل كل مــن المــشرع الجزائــري بالأمــر الصــادر في 27  فرايــر 2005 7 والمــشرع المــصري ســنة 2004، 
ــا  ــي؛ تطبيقً ــون التون ــنة 2006 9 والقان ــي س ــون العراق ــنة 2004 8، والقان ــم 504 لس ــون رق ــب القان بموج

لم يذكــر المــشرع القطــري في قانــون الجنســية مــا نــص عليــه قانــون الجنســية لدولــة الإمــارات بالمــادة الثانيــة مــن قانــون الجنســية الإماراتيــة وفــق تعديــل   1
عــام 1975، حيــث أدخــل عــى المــادة الأولى فقرتــن )ج، د( بموجبهــا يحــق للمــرأة الإماراتيــة - بحكــم القانــون - أن تنقــل جنســيتها إلى ابنهــا في حــال 

عــدم نســبة نســبه إلى والــده قانونًــا وفي حالــة ثبــوت نســبه لأب لا جنســية لــه، أو مجهــول الجنســية. 
محمــد الــروبي، "تأمــلت في قانــون الجنســية الإماراتيــة: دراســة تحليليــة انتقاديــة مقارنــة للقانــون رقــم 17 لســنة 1972 في شــأن الجنســية وجــوازات   2
ــارات، 2010، ص 98؛  ــة دبي، الإم ــة شرط ــج. 18، ع. 2، أكاديمي ــون، م ــن والقان ــة الأم ــنة 1975"، مجل ــم 10 لس ــون رق ــدل بالقان ــفر المع  الس
حفيظــة حــداد، الاتجاهــات المعــاصرة في الجنســية: حــق الطفــل المولــود لأم مصريــة في اكتســاب الجنســية المصريــة المســتمدة مــن الأم، دار الفكــر الجامعي، 

.2002
ــا  ــار إليه ــة الانضام المش ــو المبن بوثيق ــى النح ــواد 5/1، 29/1، (ع ــى الم ــواردة ع ــات ال ــواد :2 أ، 9/2، 15/4، 1/	1أ، ج، 1/	1، والإعلن الم  3

أعــله(.
انظــر حــول الاحــترازات المقدمــة مــن الــدول العربيــة: قطــران حاتــم، "قــراءة في تحفظــات الــدول العربيــة عــى المــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع   4
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، بخصــوص المســاواة في الجنســية"، مجموعــة دراســات مهــداة للأســتاذة كلثــوم مزيــو، نــشر مركــز النــشر الجامعــي، تونــس 

 .2104
أيمــن أديــب الهلســة، حمــدي ســليان قبيــلت، "حــق المــرأة بنقــل جنســيتها لأبنائهــا عــى الصعيديــن الــدولي والوطنــي"، دراســات: علــوم الريعــة   5

ــا.  ــا بعده ــدد 3، 2019، ص 330 وم ــد 46، ع ــون، المجل والقان
Marescaux M.-H., « Nationalité et statut personnel dans le instrument internationaux des Nations Unies », in Nationalité 
et statut personnel. Leur interaction dans les traités internationaux et dans les législations nationales, sous la direction 
de M. Verwilghen, Ed. Bruylant et L.G.D.J., 1984, p. 65. 

"يعتر مغربيًّا الولد المولود من أب مغربي وأم مغربية".  6
"يعتر جزائريًا الولد المولود من أب جزائري وأم جزائرية".  7

ا من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية". "يكون مصريًّ  8
"يعتر عراقيًّا من ولد لأب عراقي، أو لأم عراقية".  9
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ــد  ــه عدي ــا اعتمدت ــية م ــكام الجنس ــير لأح ــه الأخ ــب التوج ــمر 2010 1. ويواك ــادر في 1 ديس ــون الص للقان
التشريعــات الحديثــة المتعلقــة بالجنســية، والــذي تبنــت فيــه جنســية الميــلد القائمــة عــى النســب ســواء أكان 

مــن جهــة الأم، أم مــن جهــة الأب؛ مــا ترتــب عنــه اعــتراف بــدور الأم في نقــل الجنســية الأصليــة لأبنائهــا. 

وتطبــق في القانــون القطــري عــى المولــود لأم قطريــة مــن زواج مختلط نفــس الــشروط المنطبقة عــى الأجنبي 
مــن حيــث اكتســاب الجنســية. إذ نــص المــشرع بالمــادة 2 مــن قانــون 2005 بشــأن الجنســية القطريــة عــى أنّــه 
"يجــوز بقــرار أمــيري منــح الجنســية القطريــة لغــير القطــري إذا توفــرت فيــه الــشروط التاليــة: 1- أن يكــون 

قــد جعــل - بطريــق مــشروع - إقامتــه العاديــة في قطــر لمــدة لا تقــل عــن خمــس وعشريــن ســنة متتاليــة ســابقة 
عــى تاريــخ تقديــم طلــب الحصــول عــى الجنســية. ولا يخــل بالتتــالي الزمنــي خــروج طالــب الجنســية مــن قطــر 
لمــدة لا تزيــد عــى شــهرين في الســنة مــع احتفاظــه بنيــة العــودة. وفي جميــع الأحــوال تســتنزل هــذه المــدة مــن 
حســاب مــدة إقامتــه في قطــر. وإذا غــادر طالــب الجنســية قطــر بعــد تقديمــه طلــب الحصــول عــى الجنســية 
لمــدة تزيــد عــى ســتة أشــهر، جــاز لوزيــر الداخليــة أن يعتــر مــدة إقامتــه الســابقة في قطــر كأن لم تكــن. 2- أن 
يكــون لــه وســيلة مشروعــة للــرزق تكفــي لســد حاجاتــه. 	- أن يكــون محمــود الســيرة، حســن الســمعة، ولم 
يســبق إدانتــه بحكــم نهائــي في قطــر، أو في الخــارج في جريمــة مخلــة بالــشرف، أو الأمانــة. 4- أن يكــون ملــاًّ 

باللغــة العربيــة إلمامًــا كافيًــا.

ــه  ــت أم ــن كان ــة لم ــاء أولوي ــادة إعط ــذه الم ــا له ــة طبقً ــية القطري ــح الجنس ــد من ــق قواع ــى في تطبي ويراع
ــر كل  ــن ضرورة تواف ــى م ــة دون أن يعف ــه قطري ــت أم ــن كان ــاة م ــى مراع ــر ع ــصر الأم ــه؛ اقت ــة". وعلي قطري
ــية في  ــلطة السياس ــادرة الس ــول مب ــلن ح ــق كان الإع ــذا المنطل ــن ه ــادة 2. وم ــورة في الم ــشروط المذك ــذه ال ه
دولــة قطــر عــن منــح الإقامــة الدائمــة لأبنــاء المــرأة القطريــة عقــب الحصــار الــذي أعلــن عــى قطــر. وتخــول 
هــذه الإقامــة جملــة مــن الامتيــازات؛ منهــا معاملتهــم مثــل معاملــة القطريــن وكأنهــم يتمتعــون بالمواطنة ســواء 
في التعليــم، أو الرعايــة الصحيــة، أو التوظيــف في المؤسســات الحكوميــة. كــا تمنحهــم الأولويــة في التعيــن بعــد 
ــم 15  ــة رق ــوارد البشري ــون الم ــر أن قان ــر بالذك ــة2. والجدي ــكرية والمدني ــة العس ــف العام ــن في الوظائ القطري
لســنة 2016 ذكــر بالمــادة 13 منــه مــن بــن شروط التعيــن "أن يكــون قطــري الجنســية فــإن لم يوجــد فتكــون 
الأولويــة لأبنــاء القطريــة المتزوجــة مــن غــير قطــري..." مــا يفيــد أنّ القانــون القطــري قــد منــح أبنــاء المــرأة 
ــا  ــة منه ــازات إضافي ــة امتي ــة الدائم ــة الإقام ــول بطاق ــذا تخ ــدودة؛ ل ــا مح ــدو أنه ــن يب ــازات ولك ــة امتي القطري

ــري.  ــة دون شريك قط ــطة التجاري ــض الأنش ــة بع ــاري وممارس ــك العق ــق في التمل الح

وفعــلً صــدر القانــون رقــم 10 لســنة 2018 بشــأن الإقامــة الدائمــة، إذ نصــت المــادة الأولى منــه عــى أنّــه 

"يكون تونسيًّا الطفل الذي ولد لأب توني، أو لأم تونسية".  1
جريدة الشرق القطرية عى الموقع: https://www.al-sharq.com/opinion/09/10/2017، آخر زيارة للموقع في 2 ديسمر 2017.  2
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"يجــوز الترخيــص لغــير القطــري بالإقامــة الدائمــة في دولــة قطــر، وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون، إذا توفــرت 

فيــه الــشروط التاليــة:

ــودًا  ــن ســنة إذا كان مول ــدة عشري ــلد لم ــة في الب ــه العادي ــق مــشروع، إقامت ــد جعــل، بطري 1- أن يكــون ق
خــارج الدولــة، وعــشر ســنوات إذا كان مولــودًا داخلهــا، عــى أن تكــون مــدة الإقامــة متتاليــة وســابقة 

عــى تاريــخ تقديــم طلــب الترخيــص بالإقامــة الدائمــة".

وأعفــت المــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون مــن كان مولــودًا لأم قطريــة مــن الــشروط المســتوجبة إذ ذكــرت 
"اســتثناءً مــن أحــكام المــادة الســابقة، يجــوز الترخيــص بالإقامــة الدائمــة لغــير القطــري مــن الفئــات التاليــة:

أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري. 1-

زوج القطرية غير القطري. 2-

زوجة القطري غير القطرية. 	-

أولاد القطرين بالتجنس. 4-

الذين أدوا خدمات جليلة للدولة. 5-

ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. 7-

ويشترط أن يكون الزواج بالنسبة للبنود 1، 2، 3، وفقًا للقانون".  8-

ــتراب  ــى ال ــة ع ــتقرارًا في الإقام ــة اس ــرأة القطري ــاء الم ــزوج وأبن ــة ل ــة الدائم ــت البطاق ــك خول وبذل
ــنة 2018،  ــم 10 لس ــون رق ــواردة بالقان ــواد ال ــد الم ــا عدي ــرى أقرته ــوق أخ ــب حق ــذا إلى جان ــري، ه القط
ــة  ــات الحكومي ــم في المؤسس ــلج والتعلي ــى الع ــول "ع ــم الحص ــم الدائ ــة للمقي ــادة السادس ــندت الم ــد اس فق
ــة، وأولاده  ــة الدائم ــة الإقام ــل بطاق ــع زوج حام ــه "يتمت ــابعة بأنّ ــادة الس ــت الم ــا أضاف ــة"، ك ــل الدول داخ
ــة  ــة، في الإقام ــة الدائم ــة الإقام ــل بطاق ــة لحام ــازات الممنوح ــشرة، بالامتي ــة ع ــن الثامن ــم س ــى بلوغه حت
والصحــة والتعليــم، وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون. ويجــوز لوزيــر الداخليــة أن يســتثني أولاد حامــل 
ــة  ــن الخامس ــم س ــى بلوغه ــة حت ــتهم الجامعي ــوا دراس ــن لم يكمل ــور الذي ــن الذك ــة م ــة الدائم ــة الإقام بطاق
الســابقة". الفقــرة  في  عليهــا  المنصــوص  بالســن  التقيــد  مــن  المتزوجــات،  غــير  وبناتــه   والعشريــن، 

وإلى جانــب الاهتــام بالجانــب الصحــي والتعليمــي للمقيــم بصفــة دائمــة فقــد أســندت المــادة الثامنــة "لحامــل 
بطاقــة الإقامــة الدائمــة الاســتثار في أنشــطة قطاعــات الاقتصــاد الوطنــي، التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن 
مجلــس الــوزراء، بــدون شريــك قطــري"، كــا خولــت المــادة التاســعة "لحامــل بطاقــة الإقامــة الدائمــة، تملــك 
العقــارات للســكن والاســتثار، في المناطــق ووفقًــا للــشروط والضوابــط، التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن 

مجلــس الــوزراء." 
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ــا  ورغــم مــا توفــره الإقامــة الدائمــة مــن مزايــا، إذ تحقــق لــزوج وأبنــاء المــرأة القطريــة اســتقرارًا اجتاعيًّ
ــا، إلا أن أبنــاء المــرأة القطريــة لا تكــون لهــم صفــة المواطنــة رغــم انتائهــم الثقــافي والاجتاعــي لدولــة  واقتصاديًّ
دت  لــوا العيــش عــى الــتراب القطــري. ولقــد أكَّ قطــر، مــا ينجــم عنــه أضرار تلحــق هــؤلاء الأبنــاء الذيــن فضَّ
محكمــة العــدل الدوليــة في حكمهــا الصــادر في 16 إبريــل 1955 في قضيــة نوتوبــوم )Nettebohm( أنّ رابطــة 
الجنســية تقــوم عــى رابطــة فعليــة وحقيقيــة بــن الفــرد والدولــة1، وهــذه الرابطــة الفعليــة أساســها "الرابطــة 
الاجتاعيــة التــي تقــوم عــى تضامــن فعــي في المعيشــة، وعــى الروابــط العائليــة والإقامــة بالإقليــم ووجــود 

مركــز النشــاط به"2. 

هــذا إلى جانــب أن عــدم منــح الأم القطريــة جنســيتها لأبنائهــا يتناقــض مــع مبــدأ المســاواة بــن المواطنــن 
رجــالًا كانــوا أم نســاء3ً. وعلّــق أحــد الباحثــن في شــأن القانــون الإمــاراتي الــذي يتّخــذ نفــس موقــف المــشّرع 
اء  القطــري أن هــذا الاتجــاه "يتعــارض مــع المواثيــق والاتفاقــات الدوليــة ولا يتفق مــع الشريعــة الإســلمية الغرَّ
ــرأة فيهــا ويتصــادم مــع الأصــول المســتقرة في مجــال الجنســية، ويتخلــف عــن ركــب التشريعــات  ــة الم ومكان
الحديثــة، ويتعــزل عــن واقــع مجتمعاتهــا"4، لأنّ المــرأة أثبتــت قدرتهــا كفاعــل وطنــي في مســيرة التنميــة في دولــة 
ــب  ــية بموج ــح الجنس ــي"5. إذ إنّ من ــط الوطن ــل في الراب ــرأة والرج ــن الم ــة ب ــاوت ولا مفاضل ــر، "ولا تف قط
ــية  ــة أنّ الجنس ــة خاص ــعب في الدول ــراد الش ــن أف ــس ب ــق "التجان ــة الأم، أو الأب يحق ــن جه ــدم م ــة ال رابط
ــة بــن الفــرد والدولــة، فوجــب أن تشــمل كل مــن ينحــدر مــن أصــل وطنــي"6. ويلحــظ أن  علقــة روحي
الاتجــاه التضييقــي في منــح الجنســية بموجــب رابطــة الــدم لــلأب فحســب قــد يجــد ســببه أنّ الأب لــه الولايــة 
ــل تختــص  ــه في الإســلم، ب ــع أمّ ــد لا يتب ــه7. وورد عــن الإمــام مالــك "أنّ الول ــه دين ــن ويتلقــى عن عــى الاب
التبعيــة بــالأب لأنّ النســب لــه والولايــة عــى الطفــل لــه والذريــة إنّــا تنســب إلى الأب"8. ولكــنّ تبعيــة الابــن 

انظر في شأن هذا الحكم:   1
C.I.J. 6 avril 1955, affaire Nettebohm, Rec. 1955, p. 4 ; Voir Batiffol H. et Lagarde P., Traité de droit international privé, op. 

cit., p.107 ; Courbe P., Le nouveau droit de la nationalité, Ed. Dalloz, Collection Connaissance du droit, Paris, 1994, p. 5.

وردت هــذه الترجمــة بورقــة: ريــاض فــؤاد عبــد المنعــم، "نحــو تعديــل قانــون الجنســية المصريــة: دراســة نقديــة لأحــكام نقديــة لأحــكام تشريــع الجنســية   2
المصريــة رقــم 26 لســنة 1975"، المجلــة المصريــة للقانــون الــدولي، مــج. 50، 1994، ص 2.  

المادة 34 من الدستور الدائم لدولة قطر: "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة".  3
محمــد الــروبي، تأمــات في قانــون الجنســية الإماراتيــة، دراســة تحليليــة انتقاديــة مقارنــة، ص 97؛ حفيظــة حــداد، الاتجاهــات المعــاصرة في الجنســية: حــق   4

الطفــل المولــود لأم مصريــة في اكتســاب الجنســية المصريــة المســتمدة مــن الأم، دار الفكــر الجامعــي، 2002.
ســونيا مــلك، "منــح جنســية الأم لطفلهــا، قــراءة في تنقيــح مجلــة الجنســية التونســية المــؤرخ في 1 ديســمر 2010"، مجلــة العلــوم القانونيــة والإداريــة   5

ــر، ص 28. ــان، الجزائ ــد، تلمس ــر بلقاي ــوق أبي بك ــة الحق ــية، كلي والسياس
هشــام صــادق، عكاشــة محمــد عبــد العــال وحفيظــة الســيد حــداد، الجنســية ومركــز الأجانــب، دراســة مقارنــة، نــشر دار المطبوعــات الجامعيــة، 2006،   6

ص 101. 
ــان،  ــة، حتــى يعقــل الصغــير الأدي ــدة، الحضان ــه "تســتحق الأم غــير المســلمة، مــا لم تكــن مرت تنــص المــادة 175 مــن قانــون الأسرة القطــري عــى أنّ  7
أو يخشــى عليــه أن يألــف غــير ديــن الإســلم، إلا أنــه لا يجــوز إبقــاء المحضــون معهــا بعــد بلوغــه الســابعة مــن عمــره". كــا تنــص المــادة 182 عــى 

ــة "غــير مســلمة وكان المحضــون قــد بلــغ ســنّ الخامســة".  ــة إذا كانــت الحاضن ســقوط الحضان
انظر: محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الرح الكبر للدردير، الجزء السابع، المطبعة الأزهرية، 1345هـ، ص 200.  8
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ــا في  ــذا اتبعه ــة، وله ــا حقيق ــد منه ــا؛ لأنّ "الول ــة الأم بولده ــة رابط ــا، لأهمي ــا أيضً ــن إنكاره ــه لا يمك لوالدت
ــة  ــا رابط ــه أيضً ــا توجب ــن الأم إلى ولده ــاء م ــال الانت ــل أن انتق ــا يجع ــا دون الأب"1. م ــرق اتفاقً ــة وال الحري
ــه "لا محــل للعــتراض عــى مــا نقترحــه بالقــول إنّ التشريعــات  ــات أنّ ــه ذكــرت إحــدى الباحث ــدم؛ وعلي ال
العربيــة التــي عدلــت موقفهــا مــن مســألة دور المــرأة في مســألة الجنســية، هــي تشريعــات صــادرة في دول لهــا 
خصوصيتهــا التــي قــد لا تتناســب مــع الطبيعــة المحافظــة للمجتمــع الخليجــي"2، إذ بلغــت المــرأة في العديــد 
منهــا مكانــة مرموقــة وخاصــة في القانــون القطــري؛ مــا يحمــل عــى التطلــع إلى تعديــل تشريعــي تتســاوى فيــه 
الأم بــالأب في نقــل جنســيتها إلى أبناءهــا، "تحقيقًــا لمبــدأ وحــدة الجنســية في الأسرة"3، خاصــة أنــه "إذا كانــت 
ــة وصياغــة  ــة، فــل شــك أنّ قــدرة الأم عــى صناعــة هــذه العقلي ــة وثقاف الجنســية بمعناهــا الاجتاعــي عقلي

هــذه الثقافــة أوضــح وأبــرز"4. 

الخاتمة والتوصيات

تنوعــت التداعيــات التــي لحقــت بــالأسر جــراء حصــار دولــة قطــر، إذ إن تشــتيت الأسرة الواحــدة ترتّــب 
عنــه أحيانًــا تشــتيت إجبــاري بــن الزوجــن، وتأثــير ســلبي عــى حقــوق الطفــل، وقطــع لصلــة الرحــم بــن 
ــة؛ بتمزيــق عــرى الأسر المختلطــة التــي يحمــل بعــض أفرادهــا الجنســية  الأقــارب. إن قطــع الروابــط الأسري
ــرقٍ  ــن خ ــار، وع ــن الحص ــك ع ــل ش ــم وب ــار؛ ناج ــدى دول الحص ــية إح ــر جنس ــم الآخ ــة وبعضه القطري
لاتفاقيــاتٍ دوليــةٍ عديــدةٍ؛ تقــرّ بالحــق في الحيــاة الأسريــة، ولمّ  الشــمل الأسري وحريــة التنقــل، وتؤكــد حمايــة 
حقــوق الطفــل، وتغلّــب مصلحتــه العليــا في كل الإجــراءات المتخــذة في شــأنه؛ وخاصــة منهــا بقــاؤه في وســطه 
الأسري، والحفــاظ عــى صلتــه العائليــة بأبويــه. كانــت إرادة المــشّرع التقليــل مــن التشــتت الأسري بإصــدار 

قانــون الإقامــة الدائمــة في قطــر، وحمايــة زوج وأبنــاء المــرأة القطريــة.

تــوصي هــذه الدراســة بتعديــل التشريعــات ذات الصلــة لتوائــم مــا تــم إقــراره مــن حقــوق لحامــي بطاقــة 
الإقامــة الدائمــة، والتطلّــع لتعديــل قانــون الجنســية القطريــة بــا يســهم في لمّ  شــمل الأسرة الواحــدة مســتقبلً.

ــن قدامــة  ــة، بــيروت 1990، ص 14؛ اب ــد الــرؤوف، نــشر دار الكتــب العلمي ــة، أحــكام أهــل الذمــة، تحقيــق ســعد طــه عب ــم الجوزي ــن قي انظــر: اب  1
ــار، 8	14هـــ، ص 89. ــن قدامــة، المغنــي، نــشر المن ــن محمــود ب ــن أحمــد ب ــد الله ب ــن عب المقــدسي، موفــق الدي

نور حمد الحجايا، مرجع سابق، ص 107.  2
المرجع نفسه.  3

عكاشة محمد عبد العال، أحكام الجنسية اللبنانية ومركز الأجانب، نشر الدار الجامعية للطباعة والنشر،  ص 107.  4
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في شــأن الجنســية وجــوازات الســفر المعــدل بالقانــون رقــم 10 لســنة 1975"، مجلــة الأمــن والقانــون، أكاديميــة شرطــة 

دبي، الإمــارات، مــج. 18، ع. 2، 2010.
محمــد عــار تركانيــة غــزال، "الوضــع القانــوني لتداعيــات حصــار قطــر عــى الأسر الخليجيــة المشــتركة"، المجلــة الدوليــة  -

للقانــون، المجلــد 2018، العــدد الرابــع الخــاص بالحصــار، دار نــشر جامعــة قطــر.
ــا، "اكتســاب الأجنبيــة الجنســية القطريــة بالــزواج مــن قطــري"، المجلــة الأردنيــة في القانــون والعلــوم  - نــور حمــد الحجاي

ــج.3، ع. 2، 2011. ــية، م السياس
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اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنين في وقت الحرب )اتفاقية جنيف الرابعة(.	 
الاتفاقية الخاصة باحترام قوانن وأعراف الحرب الرية.	 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989، اعتمــدت بالقــرار 25/44 بتاريــخ 1989/11/20، مــن طــرف الجمعيــة العامــة 	 

الأمــم المتحــدة.
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